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292215 ‐ إذا تعارضت قاعدة "الأصل إضافة الحادث إل أقرب أوقاته" مع قاعدة "الأصل براءة الذمة"

فأيهما يقدم؟

السؤال

أنا طالب ف جامعة إسلامية ، وأردت الاستفسار عن مسألة أشلت عل أنا وأصحاب ، لو اعترضت قاعدتا : الحدث يضاف

إل أقرب وقته ، وقاعدة : "الأصل براءة الذمة " فأيتهما الأقوى ؟ مثاله لو أن أحدهم ارتب كفرا لن لا يعلم إن كان قبل أم

بعد البلوغ فهل يضاف فعله إل أقرب وقته وهو بعد البلوغ فيون كافرا ، أم نقول : إنه ارتبه قبل البلوغ ؛ لأن الأصل براءة

الذمة ؟ وهل ف ذلك خلاف بين أهل العلم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا تعارضت قاعدة "الأصل إضافة الحادث إل أقرب أوقاته" ، مع قاعدة "الأصل براءة الذمة" فإن قاعدة الأصل براءة الذمة

تقدم؛ لأنها أقوى.

قال الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا رحمه اله ف بيان ما يستثن من قاعدة "الأصل إضافة الحادث إل أقرب أوقاته" :

" خرج عن هذِه الْقَاعدَة مسائل: (أ) منْها: ما لَو ادع اجِير عل الْحفْظ ، ان الْعين هلَت بعد تَمام الْمدَّة الْمعقُود علَيها ،

عل وِيمة الْحياشر: ح) هينمجر بِيتَاسل للْما، فَالْقَواميذَا اِت قبل تَمام الْمدَّة بَلجر: هتَاسالْم قَالة، ورجتَحق كل افَيس

اشْباه والنظائر) ، وذَلكَ ن من الْمقَرر الثَّابِت فراغ ذمة الْمستَاجر عل الْحفْظ من اجرة، وانَّما تثبت اجرة ف ذمته بِمقْدَار

الْمدَّة الَّت يوجد فيها الْحفْظ من اجِير فعلا، فَلَو جعل القَول لْجِير ف حدُوث هَك الْعين بعد تَمام الْمدَّة، بِنَاء عل اضافَة

الْحادِث الَ أقرب أوقاته ، يلْزم منْه نقض امر الثَّابِت المتقرر، وهو فراغ ذمة الْمستَاجر، نَّه لم يثبت بالمقدار الزائد الَّذِي

يدعيه اجِير .

واضافَة الْحادِث الَ أقرب أوقاته : انَّما تعتَبر ، اذا لم يؤد اعتبارها الَ نقض ما هو ثَابت، كما قدمنَاه عن الْفَتَاوى الْولوالجِية،

فَانَ القَول قَول الْمستَاجر.

ون اضافَة الْحادِث، وهو الْهَك هنَا، الَ أقرب اوقَات ، من قبيل الظَّاهر، والظَّاهر  يف حجة للاستحقاق (ر: حاشية

."... (نولَيامع الْفُصن جة، نقلا عورذْكدَة الْماه والنظائر، من الْقَاعشْبا عل وِيمالْح

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/292215/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85
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إل أن قال:

"ويظْهر من هذِه الْفُروع : ان قَاعدَة " اضافَة الْحادِث الَ أقرب أوقاته " اذا تَعارضت مع قَاعدَة " الاصل براءة الذِّمة " او

"الاصل بقَاء ما كانَ عل ما كان " : تتْرك "اضافَة الْحادِث الَ أقرب أوقاته" ، ويعمل بِهاتَين القاعدتين دونها، نَّهما أقوى"

انته من "شرح القواعد الفقهية"، ص128

.(151 /1) الزحيل وينظر: "القواعد الفقهية وتطبيقاتها"، د. محمد مصطف

ثانيا:

ينبغ أن يعلم أن الفقهاء مختلفون ف ردة الصب، وكثير منهم يرى صحتها، لن يقول: لا يقتل إلا بعد البلوغ، أي إذا أصر ولم

يرجع.

مقتض حنيفة عل وهو رواية عند أب ،يوسف والشافع لا تعتبر عند أب الموسوعة الفقهية" (22/ 181): " ردة الصب" وف

القياس، وقول لأحمد.

وقال أبو حنيفة ف الرواية الأخرى ومحمد: يحم بردة الصب استحسانا ، وهو مذهب المالية والمشهور عن أحمد.

.أنه لا يقتل قبل بلوغه" انته إل ذهب القائلون بوقوع ردة الصب

وعل فرض أن الردة كانت بعد البلوغ جزما، فإنه إذا تاب منها وأقلع، فإنه لا يون كافرا.

لن تعارض القاعدتين يتصور فيما لو مات الشخص الذي علمت ردته، وحصل الشك فيها هل كانت قبل بلوغه ، أو بعده ؛

فمع القول بأن ردة الصب لا تصح، فإنه يحم ببراءة ذمته، ويعتبر مسلما، ولا يضاف الحادث إل أقرب أوقاته.

واله أعلم.


